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Résumé
Cet article traite de la
responsabilité administrative.
La faute est une condition
préalable à la responsabilité
administrative. Le juge recherche
la disponibilité de la faute avant
d'envisager une autre source de la
responsabilité (responsabilité sans
faute). S’il est convaincu que c’est
cette faute qui a causé le
dommage, il recherchera le type
de faute personnelle ou de service
pour  déterminer qui était
responsable de l'indemnisation,
d'un problème où le litige a eu
lieu.

رجل الضبط الإداريمدى تأثیر الظروف المحیطة بخطأ
تحدید نوعھ في المسؤولیة الإداریةو

ملخص
یعد الخطأ شرط أساسي في المسؤولیة الإداریة، فالقاضي یبحث عن 
مدى توفر الخطأ قبل النظر في أساس آخر للمسؤولیة (المسؤولیة 

، بحث عن نوع دون خطأ). فإذا استقر على أن سبب الضرر خطأ ما
الخطأ مرفقي أم شخصي وبالتالي تحدید المسؤول عن التعویض، 
وھي مسألة وقع فیھا خلاف بین الفقھاء بظھور عدة معاییر، ولم 
یستقر القضاء على  رأي محدد. والمسألة تزداد تعقیدا إذا تدخلت 

أو التنفیذ المادي أو الجریمة الإداريعوامل أخرى كأوامر الرئیس
أثناء تأدیة المتطلبات الوظیفیة ووقع خطأ، فإن نوع الخطأ الجنائیة

شخصي أم خطأ مرفقي، أم أن طبیعة خطأ المرتكب من الموظف 
الخطأ لا تتغیر ولا تتأثر بأي عامل.

مقدمة

الركن الأساس في المسؤولیة )1(الخطأیعد
الشھیر ومیلاد )بلانكو(الإداریة، فبعد قرار

وما تبعھا من تطور )الخطئیة(المسؤولیة الإداریة
في ھذه المسؤولیة، وظھور أنواعا لھا لیس من 
شروطھا الخطأ (المسؤولیة دون خطأ)، استقر 
الأمر أن ینظر القاضي ویبحث عن الخطأ أولا 

علیھ تلك المسؤولیة، سواء بنيفإن وجد خطأ ما 
أكان خطأ شخصیا أو خطأ مرفقیا، وإلا أسس 

و المساواة أمام الأعباء المسؤولیة على المخاطر أ
العامة.

وإن كانت المسؤولیة الإداریة الخطئیة الأصل 
والمسؤولیة دون خطأ الاستثناء، فإن التمییز بین 
الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي یعد من المعالم 
الرئیسیة التي تتمیز بھا المسؤولیة الإداریة 
الخطئیة عن المسؤولیة التي ینظمھا القانون 

الخاص.
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ن المصلحة العامة تقتضي أن تكون قواعد المسؤولیة عادلة ومتوازنة،  فلیس من  لك
المصلحة العامة أن تقوم المسؤولیة الإداریة على المسؤولیة الشخصیة (الخطأ 
الشخصي) فیؤدي إلى شلل الإدارة العامة، كما أن تحمل الدولة عبء أخطاء موظفیھا 

.)2(ت المالیة التي تتحملھا الخزینة العامةیرفع نسبة الأفعال الضارة ویزید النفقا

وقد اختلف الفقھ، ولم یلتزم القضاء بمعیار واحد في تحدید تعریف كل من الخطأ 
الشخصي والخطأ المرفقي، فتعددت المعاییر لإیضاح ھذا الخطأ أو ذاك وتحدید حالات 

ویمكن تعریفھما:كل نوع منھا. 
لموظف خارج نطاق الوظیفة الإداریة،أو الخطأ الذي یرتكبھ اوھالخطأ الشخصي

داخل نطاق الوظیفة بسوء نیة أو بجسامة كبیرة.
أما الخطأ المرفقي فھو الإخلال بالواجبات الوظیفیة الذي ینسب إلى المرفق حتى 

.)3(ولو قام بھ مادیا أحد الموظفین، متى كان بحسن نیة وغیر بالغ الجسامة

لخطأ بمعیار محدد وإنما یفحص كل حالة ولم یلتزم القضاء في تحدید نوع ا
على حدة وطبقا لظروف كل دعوى، مستھدیا بنیة الموظف الإداري وجسامة الخطأ. 

لكن قد تتدخل بعض العوامل أثناء تأدیة الوظیفة أو بمناسبتھا، فھل تؤثر على 
تكییف الخطأ وبالتالي تحدید نوعھ، فتجعل الخطأ الشخصي خطأ مرفقیا والعكس. أم 

الخطأ لا یتأثر بأي عامل؟أن
في:الأوامر الصادرة من الرئیس إن العوامل المفترض تأثیرھا على الخطأ تتمثل

الإداري، الاعتداء المادي، الجریمة الجنائیة.
العوامل التي قد تدخل في تحدید نوع الخطأ ورأي الفقھ  ھذه ىلكن قبل التطرق إل

لخطأ المرفقي والخطأ الشخصي. بین اأولاالتمییز لابد من،ضاءقونظرة ال
بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:تمییزأولا:

تعددت آراء الفقھاء واتجاھات القضاء، في  التمییز بین نوعي الخطأ الشخصي
الذي یرفع علیھ المسؤول تحدید الطرف لوالمرفقي. وھي مسألة مھمة للمتضرر 

.من عمل الإدارةأصابھلضرر الذيلللحصول على تعویض عادل ومنصفدعوى 
ویوجد نوعان من المعاییر التي قالت بتقسیم الخطأ إلى شخصي ومرفقي، معاییر 

.قضائیة)معاییرتطبیقات (و،فقھیة
یستعین القضاء بالمعاییر التي جاء بھا الفقھ لحل ما یعرض علیھ من قضایا 

ة كل قضیة یتبع معیارا واحدا لخصوصیم، ولویستھدي بھا عند إصداره الأحكام
واختلاف الظروف المحیطة بھا وملابساتھا عن القضایا الأخرى. 
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المعاییر الفقھیة:: 1

معاییر للتمییز بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، وتختلف في بجاء الفقھ
نتطرق .الزاویة التي ینظر منھا إلى الخطأ والنقطة التي یركز علیھا كل فقیھ لتحدیده

معیار الخطأ المنفصل،معیار الخطأ عیار الخطأ العمدي،مإلیھا تباعا وھي:
الجسیم،معیار الغایة،معیار الالتزام الذي أخل بھ.

أ ـ معیار الخطأ العمدي:
یقوم ھذا المعیار على مسلك وأھداف الموظف، ومدى تعمده الإضرار بالأفراد 

ومدى التصرف بحسن نیة.
التصرف الذي یكشف عن الإنسان الخطأ الشخصي بأنھ)لافرییر(وقد عرف الفقیھ 

بضعفھ وأھوائھ وعدم تبصره، ویكون ذلك في حالة ثبوت سوء نیتھ. وھذا عكس 
الخطأ المرفقي الذي یصدر عن رجل الإدارة غیر مصبوغ  بصبغة شخصیة ویدل 
على أن الموظف عرضة للخطأ والصواب، ولا یزید عن المخاطر العادیة للوظیفة 

.)4(ویرتكب بحسن نیة

قد وجھت لھ عدة انتقادات منھا:و
 لا یشتمل ھذا المعیار الخطأ الجسیم وإن صدر من الموظف بحسن نیة (یبقى

خطأ مرفقیا)، لكن القضاء أدرجھ ضمن الخطأ الشخصي.
 ینقصھ التحدید والضبط، فھو مرتبط بما یتطلبھ القاضي من الموظف المتوسط

ھو موضوع تقدیري. ویصعب في ظروف مماثلة لتلك التي ارتكب فیھ الخطأ، و
التوصل إلى البواعث والعوامل الداخلیة التي تسیطر على الموظف أثناء أدائھ لمھامھ 

.)5(الوظیفیة 

ب ـ معیار الخطأ المنفصل عن الوظیفة:
، وتدور فكرتھ حول مدى فصل الخطأ عن )ھوریو(قال بھذا المعیار العمید 

لھ عن الوظیفة عد خطأ شخصیا وإذا لم یتم ، فإذا أمكن فص)6(الوظیفة مادیا ومعنویا
فصل عمل الموظف عن وظیفتھ فیعد خطؤه مرفقیا مھما كانت درجة جسامتھ.

الفصل المادي إذا كانت الوظیفة لا تتطلب القیام بھ أصلا كالتشھیر بشخص یكون
شطب من قائمة الناخبین لإفلاسھ، فالتشھیر یعد عملا منفصلا عن متطلبات الوظیفة. 

كون الفصل معنویا إذا كانت الوظیفة تتطلب العمل ولكن لغرض آخر غیر الذي وی
أراد الموظف تحقیقھ كقرع الأجراس بأمر من رئیس البلدیة إعلانا عن وفاة أحد 

المدنیین ولا یكون ذلك إلا للإعلان عن الوفاة الدینیة فقط.
أخطاء مرفقیة وقد انتقد على أساس أنھ یجعل جمیع الأخطاء المتصلة بالوظیفة 
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حتى وإن كانت ذات درجة من الجسامة.
جـ ـ معیار الخطأ الجسیم:

أن الموظف یعد مرتكبا لخطأ شخصي إذا كان الخطأ المنسوب إلى ھذا )جیز(یرى 
الموظف جسیما، ولا یعد بأي حال من الأحوال من المخاطر العادیة للوظیفة، ویجد 

النصوص القانونیة المبررة للقیام مصدر ھذا الخطأ في تفسیر الوقائع، أو فھم
بالتصرف قد یدل معھا أن الموظف لم یتجاوز سلطتھ فقط بل تعداه إلى حد التعسف 

. أو أن یرتكب جریمة توقعھ تحت طائل )7(فیھا كالأمر بھدم بناء دون سند قانوني
.)8(العقاب

لو كان وھذا المعیار تضمن معیار الخطأ العمدي وتعداه إلى كل خطأ جسیم حتى و
الموظف حسن النیة.

وقد انتقد ھذا المعیار على أنھ:
 اعتبر كل الأخطاء الجسیمة  أخطاء شخصیة، على الرغم من أن القضاء

.)9(متى كانت متصلة بالوظیفةالإداري اعتبرھا (الأخطاء الجسیمة) أخطاء مرفقیة
لفرنسي الجریمة الجنائیة لم تعد مرادفة للخطأ الشخصي في القضاء الإداري ا
.)10(، وأصبح من الممكن أن یرتب علیھا خطأ مرفقیا1935منذ 

د ـ معیار الغایة:
أن الغایة التي یسعى الموظف إلى تحقیقھا من تصرفھ تحدد نوع )دوجي(یرى 

الخطأ بغض النظر إلى جسامة الخطأ أو بساطتھ، فإذا  قام بتصرفھ لتحقیق ھدف من 
طأ عند ارتكابھ خطأ مرفقیا یرتب مسؤولیة أھداف الإدارة  كحفظ الأمن عد الخ

المرفق. أما إذا قصد بتصرفھ تحقیق أغراض خاصة شخصیة فإن الخطأ في ھذه 
.)11(الحالة، مھما كان بسیطا، یعد خطأ شخصیا یرتب المسؤولیة الشخصیة للموظف 

وقد انتقد على أنھ یخرج الخطأ الجسیم المرتكب بحسن نیة من قائمة الأخطاء 
ة، وھو ما یؤدي إلى الاستھتار بالجھاز الإداري.الشخصی

كما أن القضاء الإداري لم یأخذ بھ لعمومیتھ وعدم تحدیده، ویستشف من وقائع 
الدعوى والظروف المختلفة التي ساھمت في إحداث الضرر نوع الخطأ شخصي أم 

مرفقي.

ھـ ـ معیار الالتزام الذي أخل بھ: 
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بین نوعي الخطأ على الالتزام المخل بھ، فإذا أخل تمییزه )راسي دوك(أسس الفقیھ 
الموظف بأحد الالتزامات العامة المفروضة على جمیع المواطنین فإن خطأه یعد خطأ 
شخصیا، أما إذا كان الالتزام المخل بھ مرتبطا بالأعباء الوظیفیة  فإن ذلك یعد خطأ 

لتزام وظیفي یتمثل في عدم فالقائد الذي لا یمنع جنوده من التعدي  قد أخل بامرفقیا.
مراقبة مرؤوسیھ وھو خطأ مرفقي، أما مشاركتھ جنوده التعدي فھو إخلال بالتزام عام 

.)12(یقع على جمیع المواطنین فھو خطأ شخصیا 

وقد انتقد على أنھ یجعل الأخطاء الجسیمة، أو الأخطاء التي ترتكب بحسن نیة 
ام  وظیفي، على عكس ما یطبقھ القضاء أخطاء مرفقیة متى كانت نتیجة لإخلال بالتز
الإداري الذي یجعلھ منھا أخطاء شخصیة.  

.: موقف القضاء الإداري من التمییز بین نوعي الخطأ2

للفصل والتمییز بین الخطأ الشخصي الم یضع القضاء الإداري الفرنسي معیار
لابسات وظروف ، وكیفھا حسب موأخذ بالمعاییر التي قال بھا الفقھوالخطأ المرفقي،

كل قضیة.
فرق مجلس الدولة بین الأخطاء البسیطة المرتكبة بحسن نیة واستقر على وقد 

اعتبارھا أخطاء مرفقیة، وبین الأخطاء المشوبة بسوء نیة أو بدرجة معینة من الجسامة 
التي یسأل عنھا الموظف. ولأن سوء النیة یتصل بالبواعث والنوایا الحقیقیة، فإن ذلك 

البحث في مختلف الظروف والملابسات المحیطة بالدعوى، ویستند القاضي في یستلزم 
. )13(إظھار ذلك بالظواھر الخارجیة للتصرف ویعدھا قرائن إثبات

وقد جعل مجلس الدولة الفرنسي الأخطاء التي ترتكب أثناء الوظیفة أو بسببھا، أو 
ظف المخطئ، تلك التي ترتكب بواسطة وسائل وأدوات وضعت تحت تصرف المو

.)14(معامصدرا لاجتماع مسؤولیة الموظف ومسؤولیة الإدارة

وبالنظر إلى أحكام مجلس الدولة الفرنسي فإن الخطأ یعد خطأ شخصیا في الحالات 
الآتیة:

ـ الخطأ المنفصل عن الوظیفة:1

ویقصد بھ الخطأ الذي یرتكبھ الموظف خارج نطاق الوظیفة دون تكون لھ أیة صلة 
لوظیفة)، كأن الموظف یمارس في حیاتھ الخاصة، ویستوي في ذلك أن یكون بھا (ا

الخطأ جسیما أو یسیرا، عمدیا أو غیر عمدي. فھو خطأ شخصي  یتحمل مسؤولیتھ 
الموظف وحده.

ومن أمثلة ذلك،استغلال أحد رجال الجمارك زیھ الرسمي وسلاحھ في غیر أوقات 
سیارة فقام رجل الجمارك بقتل صاحب العمل بإیقاف سیارة حدث شجار مع سائق ال



بولعراوي الصادق

344

.   )15(السیارة

تتبع عون أمن لأسباب شخصیة، لشخص خارج أوقات العمل ضانا منھ أنھ یتھجم و
.)16(على منزل، فقتلھ، وإن كانت الحقیقة غیر ذلك حیث كان المنزل خاص بالقتیل

ظفین في قضیة أحد المو2008أوت 08كما حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 
المكلف بإیصال طرد فغیر مسار طریقھ مارا على البنك لسحب المال من حسابھ 
الشخصي، وإثناء ذلك تسبب في وقوع حادث مرور، دفع المرفق التعویض اللازم ثم 
عاد على الموظف الذي رفع دعوى أمام القضاء الإداري على اعتبار أن تصرفھ یعد 

م تحكم بما طلب واعتبرت الحادث خطأ شخصیا خطأ مرفقیا، إلا أن المحكمة الإداریة ل
منبت الصلة عن الوظیفة لأن غیر مسار عملھ لأغراض شخصیة، فطعن أمام مجلس 

.)17(الدولة الذي أید الحكم السابق

ـ الخطأ المرتكب خارح المرفق لكنھ على علاقة بھ:2

ات باستخدام أدون، لكوھو الخطأ الذي یرتكبھ الموظف خارج نطاق المرفق
المرفق التي وضعت تحت تصرف الموظف لأدائھا في ظروف حسنة. ویتحمل 
الموظف نتائجھ. ولا یمكن نسبة التقصیر إلى المرفق، مع أنھ في كثیر من الأحیان، 
یصعب تكییف مثل ھذه الأخطاء، لذا فإن مجلس الدولة الفرنسي ینظر في كل حالة 

الحدیثة في أحكامھ، ھو التضییق من واتجاھاتھعلى حدة، وفقا لظروفھا وملابساتھا.
.)18(الخطأ الشخصي لمصلحة المضرور

ومن أحكام مجلس الدولة في ھذا الشأن، اصطدام شاحنة عسكریة بحائط منزل 
فاعتبر مجلس الدولة أن الخطأ شخصي لأن السائق غیر مسار ،Mimeureالسیدة

ي قضیة، انطلاق . وكذلك في حكمھ ف)19(طریقھ الیومي لغرض زیارة عائلتھ
رصاصة من سلاح شرطي كان ینظفھ بمنزلھ، فأودت بطریق الخطأ، بحیاة صدیقھ 

. )20(شخصیاالذي یشاركھ الغرفة. اعتبر المجلس ذلك خطأ 

قیام ساعي برید بالاعتداء على صاحب منزل،بعد رفض الساعي تسلیمھ الطرد لأن 
قد اقترف خطأ شخصیا نتیجة باسم زوجتھ. فاعتبرت محكمة التنازع أن ساعي البرید

سوء سلوكھ بتعدیھ بالضرب على صاحب المنزل، على الرغم من أن الموظف كان 
.)21(في تأدیة وظیفتھ

، حیث اعتبر سلوك المعني في Paponومن أحكامھ الحدیثة حكمھ في قضیة 
یھودیا لا یمكن تبریره بأنھ كان تحت الضغط من الاحتلال الألماني 86القبض على 
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.)22(ما اعتبره خطأ لا یغتفر، یدخل في الخطأ الشخصيم

ـ الخطأ المرتكب داخل المرفق بكیفیة معینة:3

لیس من المسلم بھ أن الخطأ المرتكب داخل المرفق على صلة بالوظیفة، ویعد خطأ 
مرفقیا یتحمل تعویض الأضرار عنھ المرفق. طالما استعملت أدوات المرفق وأثناء 

یة. فثمة أخطاء ترتكب داخل المرفق یعتبرھا مجلس الدولة الفرنسي فترة العمل الرسم
أخطاء شخصیة، وتتمثل تلك الأخطاء: في الخطأ العمدي والخطأ الجسیم.

فالخطأ العمدي ھو الذي یرتكبھ الموظف، داخل المرفق، بسوء نیة وتلبیة 
لحة لنزواتھ الشخصیة. فنیة الموظف تنطوي على الإیذاء، وتستھدف تحقیق مص

خاصة على حساب المصلحة العامة،  أو محاباة لغیره. لكن إذا كان الأخطاء بحسن نیة 
فإنھا توصف بالأخطاء المرفقیة المرفق ھو المسؤول عنھا.

ومن أمثلة ذلك: استغلال حارس سجن لمسجونین المتخصصین للقیام بأعمال سرقة 
لسلاحھ الخاص واستغلال شرطي.)23(داخل إدارة السجن لمصلحتھ الشخصیة

وامتناع موظف برید إرسال طلب دخول مناقصة، بناء على .)24(بغرض الانتقام
.)25(تحریض من منافس للمعني

اعتبرت كلھا أخطاء شخصیة على أساس سوء النیة أو الانتقام أو إیقاع الضرر.
أما الخطأ الجسیم، فھو الخطأ الذي یرتكبھ الموظف متى كان على قدر من الجسامة 

یمكن تبریره ویتجاوز مخاطر الوظیفة، كما اعتبر أنھ الخطأ الذي یرتكبھ أقل الناس لا
.   )26(تبصرا،أو یسمح بافتراض سوء نیة الفاعل عندما لا یتوفر الدلیل

صور:وتبدو جسامة الخطأ في ثلاث
اثنین من معاونیھ ارتكاب خطأ مادي جسیم، ومثالھ: تكلیف مسؤول شرطة

مكان معین، وكانا غیر مسلحین، على الرغم من علمھ أن المتھم لنقل متھم إلى 
معرض للخطر، وعند مھاجمتھم فر الشرطیین وقتل المتھم. فاعتبر الخطأ شخصیا 

.)27(الوظیفي بصورة بشعةجسیما یتحملھ مسؤول الشرطة نظرا لإھمالھ
أمر الخطأ القانوني الجسیم، ومثالھ: قیام ضابط دون  علم رؤسائھ أو إصدار

منھم بذلك، بترتیب تدریبا للرمایة، فقتل أحد الجنود أثناء ذلك، فقد اعتبر مجلس الدولة 
أن تصرف الضابط یعد خطأ جسیما، لأنھ تجاوز سلطتھ بصورة فادحة أودت بحیاة 

. )28(الجندي
 الخطأ مكون لجریمة جنائیة، ومثالھ: ارتكاب ضابط لعدة جرائم، حیث أن

ت ساھم في تضلیل العدالة، وذلك بتزوید زملائھ بمعلومات قیامھ بإجراء التحریا
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خاطئة تبعد عنھ الشبھات. فاعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن سوء سلوك الضابط یعد 
.)29(خطأ شخصیا جسیما، حتى لو ارتكب داخل المرفق

.العوامل المحددة لنوع الخطأ:نیاثا
لى حسب ظروفھا إن القضاء الإداري یحدد نوع  الخطأ في كل قضیة ع

وملابساتھا، آخذا في الحسبان جسامة الخطأ ونیة الموظف واتصالھ أو انفصالھ عن 
الوظیفة أو القیام بأعمال داخل المرفق بكیفیة معینة. لكن تدخل بعض العوامل یؤثر في 

تكییف الخطأ وتحدید نوعھ.
خطأ العوامل التي یفترض تأثیرھا على الخطأ فتغیر من طبیعتھ من تتمثل 

الشخصي إلى خطأ مرفقي والعكس، في:الجریمة الجنائیة، الاعتداء المادي، أوامر 
الرئیس الإداري. حیث نتطرق إلى كل عامل في نقطة مستقلة.

:على تحدید نوع الخطأالجریمة الجنائیةأثر : 1

، بمناسبة تأدیتھ عامة ورجل الضبط خاصةقد یكیف الخطأ الذي یرتكبھ الموظف
یتعداه إلى جرم جنائي یلاحق عنھ جنائیا. أو،على أنھ خطأ إداریاةیوظیفالالأعباء

الوصف الجزائي على طبیعة مسؤولیة الموظف. ولم لھذا یبرز التساؤل حول تأثیر
یستقر الاجتھاد القضائي على رأي واحد حیث مر بمرحلتین مختلفتین:

نائیةم بین الخطأ الشخصي والجریمة الجزالمرحلة الأولى: التلا

على وجود تلازم حتمي بین الخطأ )30(بدایة استقر الفقھ والقضاء الإداري
الشخصي والجریمة الجزائیة.فإذا اقترن الخطأ بجرم جنائي یكون الخطأ شخصیا، 
سواء كانت الجریمة من جرائم الموظفین كالاختلاس وإفشاء السر المھني، أو من 

ا.جرائم القانون العام كالقذف والضرب وغیرھ

أن الفعل إذا كان جریمة اعتبرت)Provost)31ففي حكم محكمة التنازع في قضیة 
یعاقب علیھا قانون العقوبات ارتكبت بمناسبة أشغال عامة فإنھ لا یجب أن یخل بالمبدأ 
القاضي بأن المحاكم الجنائیة تنظر بالتبعیة في دعوى المسؤولیة المدنیة التي تترتب 

علیھا.
:ین الخطأ الشخصي والجریمة الجنائیة بـوبررالتلازم بـ

العام تتعارض مع ارتكاب الجرائم الجزائیة، (أداء الخدمات)أھداف المرفق
التي لا یتصورأن یرتكبھا، ولا یمكن مساءلتھ عند اقترافھا من أحد الموظفین التابعین 

لھ.
بالضرورةالجسامة البالغة للجرائم تجعل منھا أخطاء شخصیة.
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ثانیة: الفصل بین الجریمة والخطأ الشخصيالمرحلة ال

تاریخ إصدار محكمة التنازع الفرنسیة حكمھا في قضیة 14/01/1935ابتداء من 
)Thépaz()32(الشھیرة والتي فصلت بموجبھ بین الخطأ الشخصي والجریمة الجزائیة

یھ: ، حیث جاء فمقررة أن الجریمة الجزائیة قد تشكل خطأ مرفقیا تسأل عنھ الإدارة
"في ضوء الظروف والأحوال التي ارتكب فیھ الفعل المنسوب للجندي (سائق المركبة 
العسكریة) أثناء تأدیة مھام وظیفتھ لا یعد منفصلا عن مباشرة ھذه الوظیفة، وأن واقعة 

من قانون 320ملاحقة الفاعل جزائیا ومعاقبتھ بعقوبة جزائیة إعمالا لأحكام المادة 
المدنیة التي یؤدي إلى اختصاص القضاء النظامي بنظر الدعوىالعقوبات الفرنسي لا

ثم توالت الأحكام المؤكدة لھذا الانفصال بین الجریمة .)33(قدمت ضده بصفة تبعیة"
الجزائیة والمسؤولیة الشخصیة، مثل جرائم الإھمال والجرائم البسیطة  ما لم تكن ذات 

. )34(علاقة بالوظیفة 

"بأن الخطأ لا یعد خطأ شخصیا إلا إذا توافر :Laubadèredeحیث یقول الأستاذ 
فیھ التعریف العام للخطأ الشخصي، وھو الخطأ الذي یقع خارج نطاق الوظیفة أو 

. ولا تلازم بین الجرائم والخطأ )35(الخطأ العمدي أو الخطأ بالغ الجسامة"
)36(الشخصي

داري في نظر دعوى مقررة حق القضاء الإThépazوتتابعت الأحكام بعد حكم 
المسؤولیة عن الأخطاء الجنائیة التي تعد أخطاء مرفقیة، والمعیار الذي یھتدي بھ 

. )37(القضاء ھو طبیعة الجریمة ذاتھا

وقد كانت آراء الفقھ بین مؤید ومعارض للتفرقة بین الجریمة الجنائیة والخطأ 
الجرائم رغم الشخصي. فالمؤیدون یرون أن قانون العقوبات یعاقب على بعض

. )38(بساطتھا ولا یعاقب على أخرى رغم جسامتھا، مما یؤدي إلى عدم التلازم بینھما
إلا إذا توافر شرطان: ارتكاب فعل خارج متطلبات الوظیفة، ونیة الموظف التي تكشف 

عن ضعفھ ونزواتھ. 
أما المعارضون فیؤسسون رفضھم الجمع بینھا لأن ذلك یؤدي إلى: الإضرار 

رة مالیا،وإطالة الإجراءات على المتضرر بإلزامھ برفع دعوى المسؤولیة المدنیة بالإدا
مستقلة عن الدعوى الجنائیة متى كان الخطأ مرفقیا، مخالفة مبدأ حجیة الحكم الجنائي 

.)39(في مواجھة الحكم المدني

بین الخطأ وقد تبنى مجلس الدولة الجزائري في عدد قلیل من قراراتھ، الفصل 
الشخصي والجریمة الجنائیة لكن دون تفصیل أو وضوح تام، ولمیتناول الموضوع من 
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جمیع جوانبھ. ومن قراراتھ:"لما كانت الإصابة ناجمة بصفة غیر عمدیة عن سلاح 
شرطي أثناء قیامھ بمھامھ المتمثلة في مقاومة التجمھر والتجمعات، فإن الدولة ممثلة 

. فقد )40(ي المسؤولة مدنیا على دفع التعویضات المستحقة"في شخص وزیر الداخلیة ھ
جعل خطأ الشرطي خطأ مرفقیا لا خطأ شخصیا.

.الخطأوالتمییز بین نوعي : الاعتداء المادي 2

الاعتداء المادي ھو ارتكاب الإدارة العامة لخطأ بالغ الجسامة عند قیامھا بعمل 
، إما استنادا إلى قرار )41(اصةمادي یتضمن اعتداء على حریة فردیة أو ملكیة خ

إداري مشوب بعدم المشروعیة أو مستندا إلى العملیة المادیة.
وإذا كان لجوء الإدارة إلى التنفیذ دون سند قانوني لا یثیر الخلاف لأن الإدارة قد 
خرجت عن القانون بشكل واضح لا لبس فیھ، فإن التنفیذ المستند إلى قرار غیر 

ین الفقھ والقضاء في تحدید مدى عدم المشروعیة الذي یعیب مشروع یثیر الخلاف ب
القرار الإداري ویجعل تنفیذه مكونا لاعتداء مادي. 

وحتى یتحقق الاعتداء المادي یجب توافر جملة شروط ھي:
:یتعذر مع ھذه الجسامة أن یكون القرار الإداري مشوب بعیب بالغ جسامة

، حیث لا یدع )42(أو النظامطبیق للقانونالتي تصاحب القرار الإداري القول أن ت
اوأن تكون المخالفة واضحة لا تسمح باعتبارھمجالا للشك في أنھ خروج عن القانون.

، بل ھو قرار منعدم الذي )43(مظھرا لممارسة اختصاص جھة الإدارة التي أصدرتھ 
حیث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في ،یعد مصدرا مھما للاعتداء المادي

ة واقتیاد الشخص عنوة  إلى المركز الأمني فوتوغرافیمصادرة أجھزة (Carlier)قضیة
مخالفة للقانون وبصورة جسیمة یتعذر القول أنھ ممارسة لاختصاص تملكھ الإدارة، 

.)44(ویشكل اعتداء مادیا
وعدم المشروعیة الذي یرتب الاعتداء یتمیز بقدر معین من الجسامة، والقرار 

عدم المشروعیة البسیطة لا یمكن أن یكون مصدرا للاعتداء المادي.   الإداري الباطل ل
:لا تكفي عدم المساس بإحدى الحریات الأساسیة  أو الملكیة الخاصة

المشروعیة بالغة الجسامة للقرار الإداري، بل یجب أن ینطوي تنفیذه على المساس 
تطلبھ مجلس الدولة بإحدى الحریات الأساسیة أو الملكیة الخاصة، وھو الشرط الذي 

كانت المعنیة تملك أرضا مجاورة لطریق عام ضیق، .)Klein)54الفرنسي في قضیة 
وثار خلاف بینھا وبین جارھا الذي نقل السور الأمامي مما أدى إلى نقص في عرض 
الطریق، فادعت أنھ اعتدى على أرضھا.لھذا أصدر رئیس المجلس البلدي قرارین 

ما كانت علیھ سابقا، وقام بتنفیذھما ما دام أن الطاعنة لم یقضیان بإعادة الحال إلى
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تذعن لھما، وھو ما لم یرضھا، فأقامت دعواھا أمام مجلس الدولة الفرنسي ضد رئیس 
البلدیة الذي أقر بعدم مشروعیة التنفیذ لكنھ لم یعترف بوجود اعتداء مادي، لأن القرار 

یة الخاصة. ین لم یمسا بإحدى الحریات الأساسیة أو الملك
:یستلزم الاعتداء المادي تنفیذ القرار تنفیذ القرار الإداري غیر المشروع

الإداري غیر المشروع المتضمن الاعتداء على حریة فردیة أو مساسا بملكیة 
خاصة.وما تنفیذ الجھة الإداریة للقرار المعدوم إلا ذلك الفعل المادي الذي یتكون بھ 

والمنطقي إذن ذلك التنفیذ.على الرغم أن ھناك من الاعتداء، فكان من الضروري 
وھي نافذة بطبیعتھا، وتؤدي إلى وجود اتنفیذه في طیاتھالالقرارات،استثنائیا، ما یحمل 

مثل القرارات المتعلقة بالاستیلاء على المساكن.الاعتداء المادي
الخطأ:بنوعي الإعتداء المادي موقف الفقھ والقضاء من علاقة 

الإداري الفرنسي یربط ویلازم بین الاعتداء المادي والخطأ الشخصي ظل القضاء
أن مسؤولیة الموظف في )Vedel(حتمیا، وھو ما شایعھ الفقھ أیضا. فیرى الأستاذ

حالة الاعتداء المادي مسؤولیة شخصیة مؤكدة، ویختص القضاء العادي بنظر دعوى 
أ المرفقي لأن القانون المدني التعویض ولا مجال للتفریق بین الخطأ الشخصي والخط

یجھلھا ولا وجود لھما ضمن أحكامھ.
لكن غالبیة الفقھ ترى ضرورة التفرقة بین المفھومین (الاعتداء المادي والخطأ 
الشخصي)، فتقدر مشروعیة الاعتداء المادي من ناحیة موضوعیة، في حین نیة 

الشخصي.الموظف وسلوكھ والأھداف التي ابتغاھا بفعلھ یحدد الخطأ 
كما یتطلب البحث في الاعتداء المادي المقارنة بین الصلاحیات التي خولھا القانون 

.)46(للموظف والصلاحیات التي استعملھا فعلا 

حیث أصدر ) L'Action française(لكن بصدور حكم محكمة التنازع في قضیة 
أنحاء المدینة مدیر أمن باریس أمرا إلى مرؤوسیھ بمصادرة  أعداد الجریدة في جمیع

وقضت المحكمة أن مدیر الأمن جاوز سلطاتھ القانونیة تجنبا لزیادة الاضطرابات بھا.
دون تمییز بین المناطق المختلفة لم یكن النظام العام مھدد بھا، فعمل المدیر غیر 

حیث زال التلازم الحتمي بین الخطأ مشروع بصفة بالغة، ویكون اعتداء مادیا.
. فأصبح بعدھا الاعتداء المادي یمكن أن یكون خطأ )47(ء الماديالشخصي والاعتدا

. مرفقیا تسأ ل عنھ الدولة
أما إذا تجاوز الموظف (رجل الضبط) سلطاتھ بشكل جسیم، وخالف أھداف 
الوظیفة المكلف بھا في الوقت نفسھ، في ھذه الحالة یجتمع الخطأ الشخصي بالاعتداء 

المادي.

على نوع الخطأ.یةالأوامر الرئاستأثیر : 3
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لضمان حسن سیر المرافق المرؤوس ملزم بتنفیذ الأوامر الصادرة عن رؤسائھ،
نوع الخطأ وبالتالي تغیر یأخطاء، فھل لى تنفیذھاوقد یترتب عواستمراریتھا.العامة

أم أنھ لا أثر للأوامر الرئاسیة في ومن یتحملھا الرئیس أو المرؤوس،طبیعة المسؤولیة
بین فرضیتین:یز الفقھ والقضاءفقد مذلك؟.

الفرضیة الأولى: تجاوز المرؤوس حدود الأوامر الرئاسیة
في ھذه الحالة الأمر واضح حیث تبقى مسؤولیة الموظف كاملة لتجاوزه حدود 
الأوامر الرئاسیة الصادرة إلیھ بشرط توافر مقومات الخطأ الشخصي، كأن ینحرف 

. لأنھ لا یمكن )48(الأوامر لم تصدر إطلاقا تنفیذھا  فتبقى المسؤولیة شخصیة كأن
القول معھ أنھ اتصل بالقانون عن طریق رئیسھ المشرف والموجھ والحارس على 

تطبیق القانون وتفسیره حفاظا على المصلحة العامة.
وھو ما استقر علیھ القضاء الإداري وطبقھ في العدید من الأمثلة، ومن ذلك 

حكومیة المتجاوز حدود الأمر الرئاسي الصادر إلیھ مسؤولیة حارس أحد المصانع ال
بإلقاء مواد سامة في فناء المصنع لمنع الكلاب الضالة، فقام باستدراجھا إلى ساحة 

.أو إتلاف المحاصیل الزراعیة وھدم منزل أحد المزارعین رغم )49(المصنع وتسمیمھا
.)50(أن الأمر الرئاسي یقضي بطرده من منطقة معینة فقط 

الإدارة اللاحق لتجاوز المرؤوس لحدود  القانون والأمر الرئاسي یعتد بإقرارولا 
ونسبتھ إلى المرفق ، حیث لا یؤدي ذلك إلى تغییر طبیعة الخطأ)51(الصادر إلیھ 

الإداري.
الفرضیة الثانیة: إلتزام المرؤوس حدود الأوامر الرئاسیة

سائھ ونفذھا بحذافیرھا وترتب إذا لم یتجاوز الموظف الأوامر الصادرة إلیھ من رؤ
عن ذلك ارتكاب خطأ، اختلف الفقھ في تحدید طبیعة الخطأ المرتكب من المرؤوس 

الملتزم وبالتالي من یتحمل المسؤولیة عن ذلك. برز اتجاھان في ھذه القضیة:
یتزعمھ ھوریوالاتجاه الأول  :)Houriou( یرى بتحول الخطأ الشخصي إلى ،

ون ملتزمون بتنفیذ الأوامر الرئاسیة قبل التزامھم بتنفیذ خطأ مرفقي لأن الموظف
القانون، والموظفون یتصلون بالقانون عن طریق رؤسائھم الموكلة لھم مھمة تفسیر 
أحكامھ وإصدار الأوامر بتنفیذھا إلى المرؤوس، الذي ینفذھا دون النظر إلى 

لأوامر دون مناقشتھا مشروعیتھا بشرط احترام قانون العقوبات.وھناك أفراد ینفذون ا
كأفراد الجیش.

یتزعمھ دیجيالاتجاه الثاني :)Dauguit( الذي یرى أن الأمر الرئاسي ،
الصادر إلى الموظف لا یؤثر في طبیعة الخطأ الذي ارتكبھ ھذا الأخیر، لأن الرئیس لا 
یملك إصدار الأوامر المحالفة للقانون، وإذا حدث ذلك، فعلى المرؤوس الامتناع عن 
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تنفیذ لأنھما ملزمان باحترام القانون والامتثال لأحكامھ، ولا تطبق ھذه القاعدة على ال
رجال القوات المسلحة لأنھا خاضعة لمبدأ الطاعة التامة، ولا یسأل الجنود عن 

الأخطاء التي یرتكبونھا عند تنفیذ الأوامر الصادرة إلیھم من رؤسائھم.

:الفرنسي موقفا وسطا بین الاتجاھین تبنى مجلس الدولةرأي القضاء الإداري
السابقین، حیث رأى أن بعض الأخطاء الشخصیة، في غیر حالات الخطأ الجسیم 

، تعد أخطاء مرفقیة إذا ارتكبت تنفیذا لأوامر )52(وعدم المشروعیة الظاھرةوالعمدي
. حیث قرر القضاء مسؤولیة الموظف (المحافظ) )53(رئاسیة صادرة إلى المرؤوسین 

خصیة، رغم تصرفھ بناء على أمر رئاسي، عند مصادرة أعداد الجریدة لأن قرار الش
مصادرتھا تضمن عبارات قدح وذم بحق القائمین علیھا وھو جرم، وتقرر مسؤولیة 
نائب المحافظ الشخصیة وبعض رجال الأمن لأنھم مزقوا الإعلانات الخاصة ببعض 

. )54(رة عن وزیر الداخلیة بذلك الأفراد في الطرقات العامة بناء على أوامر صاد
ولا تقوم مسؤولیة الدولة إذا كانت المخالفة للأوامر الصادرة من الرؤساء یسیرة، 

.)55(كقرع الأجراس في غیر الحالات القانونیة 

موقف المشرع الجزائري  من مسؤولیة الموظف عن الأوامر الرئاسیة:
لا ن المدني التي تنص على:"من القانو129المشرع الجزائري في المادة نص 

یكون الموظف والأعوان العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالھم التي أضرت بالغیر 
إذا قاموا بھا تنفیذا لأوامر صدرت إلیھم من رئیس متى كانت إطاعة ھذه الأوامر 

وفي ھذه الحالة تتحول طبیعة الخطأ والمسؤولیة، من خطأ شخصي واجبة علیھم".
وظف ویعوض الأضرار من مالھ الخاص إلى خطأ مرفقي تتحمل الدولة یسأل عنھ الم

مسؤولیتھ والتعویض عنھ.
، ولم نحصل على أحكام وقرارات ولأن المادة القانونیة السابقة یكتنفھا الغموض
قد تدفع بالمرؤوس إلى التھرب من قضائیة تبین وتوضح المسألة المطروحة بدقة.ف

دعوى أن الأمر الصادر إلیھ من الرئیس واجب التطبیق، المسؤولیة الملقاة على عاتقھ ب
الظروف التي یؤدون فیھا في عدة نواحي وكذلكخاصة وأن الموظفین مختلفین

. ھمعمل
یكون الخطأ مرفقیا رغم وقوعھ من الموظف یجب أن تتوفر فیھ الشروط يلكو

:الآتیة)56(

 الرئیس الوظیفي.وقوع الفعل الضار من الموظف نتیجة أمر صادر إلیھ من
.وجوب تنفیذ الأمر من الموظف قانونا، أو اعتقد بذلك
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 أن یكون الأمر الصادر من الرئیس مشروعا، أو یصعب على مثلھ التحقق من
مشروعیتھ.

فالموظف لا یعد آلة تنفیذ الأوامر الصادرة إلیھ دون تمحیص أو حتى تفكیر في 
یصبح رئیسا لا مرؤوسا، أو عائقا مدى مشروعیتھا، كما أنھ لا یرفض تنفیذھا حیث

أمام تقدیم المرفق لخدماتھ ومھامھ.
خاتمةال

المحكوم الخطأ في المسؤولیة الإداریة من المواضیع الصعبة لأنھا تتعلق بالإنسان
، وقد ویعاقب، الذي قد یمتثل للقانون ویتصرف بحسن نیة ویخطأبنزواتھ وأھوائھ

فإذا قرن حاسب لأن القاضي لم یثبت في حقھ الخطأ.یتعمد الخطأ ویغلفھ بالقانون ولا ی
الخطأ بالضبط الإداري والمحافظة على النظام العام فإن المسألة تزداد حساسیة 
وصعوبة لتحقیق الموازنة بین بسط أو إعادة النظام العام وممارسة الحریات العامة 

لأفراد المجتمع.
ومن خلال ما سبق نخلص إلى النتائج الآتیة:

مھمة تحدید الخطأ من اختصاص القاضي، الذي نرى أنھ لابد من تبقى.1
التعامل مع كل قضیة على حدة حسب ملابساتھا والظروف المحیطة التي قد تؤثر في 

تحدید نوع الخطأ مرفقي أم شخصي.
یمتنع الموظف (رجل الضبط) عن تنفیذ جمیع الأوامر التي تظھر فیھا عدم .2

موظف مثلھ، أو كانت مخالفة للنظام العام والآداب المشروعیة بوضوح تام لا یخطئھا
العامة أو تؤدي إلى جریمة. فیما عدا ذلك لا ینصب نفسھ قاضیا على أوامر رؤسائھ.

، خاصة المتعلقة منھا قدر الإمكانعلى المشرع سن قوانین واضحة.3
مادة بالمسؤولیة ومن یتحملھا (المسؤولیة الإداریة)، مع تحدید شروط وقوعھا. فنص ال

من القانون المدني التي تعد قاعدة عامة یرجع إلیھا غیر واضحة بما یكفي، حیث 129
، أو توجیھھ على یستطیع المسؤول أن یتبرأ من مرؤوسھ بعدم توجیھ الأمر إلیھ بتاتا

نحو آخر وغیرھا من المبررات.
، مما تناولناه سابقا الظروف والعوامل التي تطرأ أو تدخل على الخطأ.4

فتغیر من طبیعتھ یجب أخذھا بعین الاعتبار ولا یھملھا لا المشرع ولا ا،وغیرھ
القاضي، لأن ذلك یؤدي حتما إلى الخطأ في تكییف الخطأ وبالتالي من یتحمل الضرر 

.وتعویضھ
إن القضاء الإداري الجزائري الفتي مطالب باقتفاء أثر القضاء الإداري .5

ھما باع في ھذه المسائل من القانون مقارن، خاصة الفرنسي والمصري اللذین لال
، بالاجتھاد في القضایا المعروضة علیھ(المسؤولیة الإداریة أو نظریة الإداري وغیرھا

الخطأ الشخصي أو نظریة الخطأ المرفقي..) وعدم الاكتفاء بتطبیق النصوص القانونیة 
.ودون تفصیلفقط بصفة آلیة
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القلیل،بسبب عدم النشر إلا النزركما یصعب إیجاد الأحكام القضائیة الإداریة
وھذا ما یصعب معرفة ھذا الاجتھاد فما بلك بتقویمھ.ورقیا.لالا الكترونیا و
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